
الحـــرب القانونيـــة هـــي الجبهـــة الجديـــدة
للحرب الفلسطينية الإسرائيلية

, فبراير  | كتبه جيمس راينل

ير نون بوست ترجمة وتحر

تلقـت الجهـود الفلسـطينية نحـو إقامـة الدولـة الفلسـطينية والحصـول علـى الشرعيـة الدوليـة ضربـة
موجعة هذا الأسبوع، حين أصدرت هيئة المحلفين في إحدى محاكم الولايات المتحدة حكمها بإدانة
،و  المسؤولين الفلسطينيين بالهجمات الإرهابية التي حدثت في إسرائيل ما بين عامي

والتي أدت إلى مقتل وإصابة مواطنين أمريكيين.

ويعتــبر القــرار الصــادر عــن المحكمــة المدنيــة في نيويــورك والقــاضي بإلــزام القيــادة الفلســطينية بتعــويض
المـدعين بمبلـغ . مليـون دولار عـن أضرارهـم، انتكاسـة كـبيرة في المعركـة ضـد إسرائيـل ومؤيـديها،

وهي المعركة المستمرة في الساحات القانونية منذ أمد طويل.

هذه الحرب القانونية المستمرة – التي تلعب فيها العلاقات العامة دورًا كبيرًا – لا ترشح بشكل واضح
أي طــرف للفــوز بهــا ســواء مــن قِبــل الفلســطينيين أو مــن قِبــل الإسرائيليين، خاصــة في ظــل قــرب
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انضمام فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية هذا العام، مما قد يغير من قواعد اللعبة بشكل
كبير.

في القضية الراهنة، والتي نظرت بها المحكمة المدنية بمانهاتن، أدانت هيئة المحلفين منظمة التحرير
 الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بإعطاء الأوامر أو بتمويل ست ضربات إرهابية بين عامي
و أدت إلى أضرار أصابت مواطنين أمريكيين، قدرتها المحكمة بمبلغ . مليار دولار، وهذا
المبلغ قابل للزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي لأن التعويض يتعلق

بعمل إرهابي.

الحكـم جـاء بعـد جـدل اسـتمر لمـدة عـشر سـنوات حـول اختصـاص المحكمـة الاتحاديـة الأمريكيـة بنظـر
هـذه القضيـة، وغيرهـا مـن القضايـا الشكليـة والموضوعيـة، حيـث قـدم ضحايـا الانفجـارات أو ذويهـم
ضمن مسار المحاكمة، شهادات عاطفية في القضية المتعلقة بتوصيف مبالغ المعاشات التقاعدية التي
يـــر لأقـــارب “الشهـــداء” الفلســـطينيين، والاختلاف تقـــدمها الحكومـــة الفلســـطينية أو منظمـــة التحر
القــانوني كــان ينصــب حــول اعتبــار هــذه المبــالغ مــن قبيــل الــدعم المــالي للإرهــاب أو مــن قبيــل الرعايــة

الاجتماعية.

بعــد صــدور الحكــم، نفــى مســؤولون فلســطينيون إعطــاء الأوامــر بتنفيــذ أي هجمــات أو تمويــل أي
هجمــات إرهابيــة، حــتى لــو تــم تنفيذهــا مــن قِبــل المــوظفين الحكــوميين، وأوضحــت عضــو اللجنــة
يــر الفلســطينية حنــان عــشراوي أن الفلســطينيين لا يمكنهــم دفــع المبلــغ التنفيذيــة في منظمــة التحر

المحكوم به إلا من خلال “بيع أثاث مكاتبنا في واشنطن”.

هل كان الحكم عادلاً في نيويورك؟

أشـاد محـامو الادعـاء بقـرار المحكمـة ووصـفوه بأنـه “قـرار تـاريخي”، وقـال إيمانويـل نحشـون المتحـدث
ــا باســم وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة في تصريــح لموقــع ميــدل إيســت آي “القــرار يشكــل انتصــارًا معنويً
للضحايــا، ويــدعم موقفنــا الــذي يقــول إن الســلطة الفلســطينية مســؤولة بشكــل تــام عــن الهجمــات
الإرهابيـة”، أمـا مورتـون كلايـن، رئيـس المنظمـة الصـهيونية الأمريكيـة، فذهـب إلى أبعـد مـن ذلـك مـن
 خلال تصريحـه للموقـع والـذي قـال فيـه “نحـن نعلـم أن السـلطة الفلسـطينية كـانت تـدفع لمـدة
نوا، وكلما كان عدد القتلى اليهود

ِ
عامًا معاشات تقاعدية لعائلات الإرهابيين الذين قُتِلوا أو في سُج

كثر، الصدمة بالنسبة لنا هو الوقت الطويل كبر، كلما أصبح مبلغ التعويض أ الذين يقتلون بالعملية أ
الذي مضى حتى تم وضع هذا النظام الهمجي والنازي تحت حكم العدالة”.

ولكن لا يوافق الجميع على عدالة هذا الحكم، حيث يقول المحامون الذين يدافعون عن القضية
الفلسـطينية إن هيئـة المحلفين كـانت منحـازة بشكـل واضـح تجـاه الإسرائيليين، ويتضـح هـذا الانحيـاز
مــن خلال اســتطلاع جــالوب الــذي أجــري هــذا الشهــر، والــذي خلــص إلى أن % مــن الأمــريكيين

كثر من الفلسطينيين. يتعاطفون مع الإسرائيليين أ

ويقول مايكل راتنر رئيس مركز الحقوق الدستورية في تصريح لموقع ميدل إيست آي “القضية مقززة



منـــذ البدايـــة وحـــتى النهايـــة”، وأضـــاف “أنـــا متعـــاطف مـــع الأشخـــاص الذيـــن قُتِلـــوا في الهجمـــات
يــة، ولكــن تــم مــد هــذه القضيــة لتشمــل الوصــول إلى إدانــة الســلطة الفلســطينية ومنظمــة الانتحار
ير الفلسطينية، عن طريق استغلال جميع أنواع الثغرات القانونية ضمن المحكمة، وفي مدينة التحر

ودولة حامية ومتعاطفة بشكل كلي ومفرط مع إسرائيل”.

يشــير جــو بشــارات، أســتاذ القــانون في جامعــة كاليفورنيــا الفلســطيني الأصــل والحامــل للجنســية
الأمريكيــة، أنــه لا يوجــد مــانع قــانوني مــن اســتخدام المحــاكم لمحاولــة الوصــول إلى أهــداف سياســية،
ويتابع بقوله “المؤسف بالنسبة لي هو اعتماد المحاكم الأمريكية على قوانين وقرائن لا توفر فرص فوز
متكافئـة للطـرفين الإسرائيلـي والفلسـطيني، كـون السوابـق القضائيـة الـتي تعـود إلى الانتفاضـة الأولى
تظهــر التعــاطف مــع الإسرائيليين والعــداء للفلســطينيين، ســواء مــن قِبــل المحــاكم أو مــن قِبــل هيئــة

المحلفين”.

من هو الطرف الأقرب للفوز بالحرب القانونية؟

شـورات هـادين هـي منظمـة قانونيـة مواليـة لإسرائيـل شـاركت في محاكمـة نيويـورك الأخـيرة، المنظمـة
وفقًا لما تشير إليه في موقعها الإلكتروني تستخدم أنظمة المحاكم في جميع أنحاء العالم للادعاء القانوني
بحقـوق الإسرائيليين بمـا في ذلـك القـوانين الجزائيـة الأمريكيـة مثـل قـانون مكافحـة الإرهـاب وقـانون

دعاوى الأضرار الأجنبية.

استطاعت منظمة شورات هادين سابقًا تأخير خطط وصول أسطول السفن القادم لكسر الحصار
يـق تحذيرهـا لشركـات التـأمين البحـري مـن مغبـة الإسرائيلـي علـى غـزة في عـام ، وذلـك عـن طر
التأمين للسفن التي تساعد الإرهابيين، كما حذرت جامعات الولايات المتحدة من الملاحقة القضائية
إذا سمحت بحركات معادية للسامية أن تنشط في الحرم الجامعي، حتى إنها تقدمت بقضية ضد

الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر جراء نشره لكتاب “فلسطين: السلام لا للفصل العنصري”.

كما استطاع المحامون الذين يدافعون عن إسرائيل تحقيق انتصار قانوني في نيويورك العام الماضي،
عندما حكمت هيئة المحلفين بمسؤولية البنك العربي عن دعم منظمة حماس ماديًا، على أن يتم
تقدير الأضرار في محاكمة لاحقة، أما باقي القضايا بالتعويضات المدنية التي رفعتها المجموعات المؤيدة

لإسرائيل، تم رفض نظرها من قبل المحاكم الأمريكية لعلة عدم الاختصاص.

على الجانب الآخر فإن القضايا المؤيدة للفلسطينيين لم تحقق نجاحات باهرة؛ ففي عام ، رفع
ية دعــوى ضــد آفي ديخــتر الرئيــس الســابق لجهــاز الأمــن مايكــل راتــنر رئيــس مركــز الحقــوق الدســتور
الإسرائيلي، لمسؤوليته عن إلقاء قنبلة وزنها طن كامل على حي سكني مزدحم في مدينة غزة في عام
يرة ، ولكن ديختر مُنح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفي العام الماضي، منحت بريطانيا وز
العــدل الإسرائيليــة تســيبي ليفــني الحصانــة الدبلوماســية المؤقتــة حــتى تتمكــن مــن حضــور محادثــات
السلام في لنــدن، منهيــة بذلــك جهــود المحــامين المؤيــدين للفلســطينيين الذيــن طــالبوا بإصــدار أمــر

باعتقالها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.



 قام الناجون من المذابح الإسرائيلية في مخيمات صبرا وشاتيلا في لبنان عام  وفي عام
ير الدفاع الإسرائيلي حينها، معولين بذلك على قانون برفع قضية في بلجيكا ضد أرييل شارون، وز
الاختصاص العالمي البلجيكي، وفي فبراير  أصدرت محكمة التمييز “النقض” البلجيكية حكمها
القاضي بنقض قرار محكمة الاستئناف في بروكسل القاضي بعدم قبول الدعوى ضد أرييل شارون
ييـل كـونه غـير موجـود علـى أراضي المملكـة البلجيكيـة عنـد رفعهـا، بحيـث أصـبح القـرار منـع محاكمـة أر
شارون كونه يتمتع بحصانة مؤقتة مرتبطة بمهامه، وبالمحصلة في يوليو  ألغى مجلس النواب

البلجيكي قانون الاختصاص العالمي تحت ضغط الولايات المتحدة الشديد.

ولكن هل ربح محامو القضية الفلسطينية  أي دعوى؟

اســتطاع محــامو القضيــة الفلســطينية تحقيــق نصر تــاريخي في عــام  عنــدما صــوت القضــاة في
محكمة العدل الدولية بواقع  إلى  لمصلحة قرار ينص بعدم شرعية بناء الجدار العازل الإسرائيلي،
يًا وغـير يـن، ولكـن بـالطبع يبقـى قـرار المحكمـة اسـتشار وطـالب القـرار بتفكيـك الجـدار وتعـويض المتضرر

ملزم للكيان الإسرائيلي، ولكنه يُعد بمثابة انتصار معنوي كبير للقضية الفلسطينية.

المحـامون الفلسـطينيون قـدروا أن محكمـة العـدل الدوليـة في لاهـاي، تسـتطيع أن تحكـم في النزاعـات
كثر إنصافًا، كونها أقل عرضة للضغوط الخارجية، وذلك على النقيض من المحاكم بين الدول بشكل أ
الأمريكية المحلية التي تخضع للضغوط الأمريكية لحماية إسرائيل من الانتقادات الدولية، ويشير راتنر
إلى ذلك بقوله “أحيانًا تكون المحاكم الأمريكية عادلة، ولكن في أحيان أخرى يكون للسلطة منطقها،
النظام القانوني في أمريكا منافق، كونه يحقق العدالة من منطقها الكلامي، ولكن عندما يتعلق الأمر

بإنفاذ هذه العدالة، فإنه يطبقها على الطرف الأضعف فقط”.

هل ستغير عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية من قواعد اللعبة القانونية؟

بعد ضمان الاعتراف بفلسطين كدولة بحكم الواقع في الأمم المتحدة في عام ، تنتظر فلسطين
قدوم موعد عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية في هيئة محكمة جرائم الحرب في  أبريل القادم،
وهـذه العضويـة قـد تفتـح البـاب أمـام قضايـا محتملـة ضـد المسـؤولين الإسرائيليين عـن جرائـم يعـود

. تاريخها إلى منتصف يونيو

في الشهــر المــاضي، أعلــن المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــن فتــح تحقيــق أولي في الفظــائع
المزعومة الجارية في فلسطين، والتي يمكن أن تشمل بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية،
فلسطيني معظمهم من المدنيين، و  وحرب غزة في العام الماضي التي راح ضحيتها حوالي

جندي إسرائيلي و مدنيين في إسرائيل.

ويشير راتنر أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تعمل على مقاومة الضغط السياسي، ويضيف
قائلاً “تمامًا كقرار محكمة العدل الدولية حول الجدار العازل، فإن الأدلة الكثيرة تلقي بعبئها على
كاهل المحكمة الجنائية الدولية، بحيث إنها إذا أرادت أن تحتفظ بأي شرعية لها، عليها التحقيق بهذه

الأدلة والادعاء بالفظائع المرتكبة ضد الفلسطينيين”.



ولكــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تحكــم بكلا الاتجــاهين، بمعــنى أنهــا بــذات الــوقت الــذي تبحــث فيــه
بجرائــم الحــرب المرتكبــة مــن قبــل إسرائيــل، فإنهــا ملزمــة بــالتحقيق أيضًــا بجرائــم الحــرب المرتكبــة مــن
الفلسطينيين، وفعلاً قامت المنظمة القانونية الإسرائيلية شورات هادين بتقديم ادعاءاتها للمحكمة
الجنائيـة الدوليـة ضـد رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس وغـيره مـن القـادة الفلسـطينيين،
ويعلق على هذا بشارات بقوله إن المحكمة الجنائية الدولية هي” مؤسسة جديدة تسعى لتأسيس

شرعيتها، وأحد طرق تفادي الضغوط الإسرائيلية، هي التحقيق في الانتهاكات الفلسطينية أيضًا”.

من جهته أشار نحشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن عضوية فلسطين في المحكمة
يــق الوحيــد للسلام بين الإسرائيليين الجنائيــة الدوليــة ليســت مفيــدة للمفاوضــات، الــتي تعتــبر الطر
والفلسـطينيين، وهـو مـا توافـق عليـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كمـا يشـير جميـل دكـوار البـاحث في
كلية جون جاي للعدالة الجنائية أن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لن يحقق للفلسطينين سوى
مكاسب متواضعة، وأضاف بقوله “إن المحكمة الجنائية الدولية تعمل على تحويل المعركة مؤقتًا من
المجال السياسي والدبلوماسي إلى المجال القانوني، ليس هناك قرار قد تصدره أي محكمة قادر على
إنهــاء الاحتلال الإسرائيلــي، ولكــن يجــب أن يكــون لهــذا القــرار – علــى الأقــل – أثــر رادع علــى إسرائيــل
بشكــل رئيسي باعتبارهــا القــوة المحتلــة، والــتي اســتطاعت الإفلات مــن العقــاب علــى مــدى العقــود

السابقة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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